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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة السابعة والثلاثون        

    **٢٠٠٤يونيه    / حزيران     ٢٥-١٤نيويورك،     
   مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار      
    A/CN.9/WG.V/WP.70تنقيحات على الوثيقة          : مذكّرة من الأمانة       

 أُدخلــت عــلى التعلــيق الــوارد في  تتضــمّن هــذه المذكّــرة التنقــيحات والاضــافات الــتي   -١
 اسـتنادا إلى المـداولات الـتي أجراها         A/CN.9/WG.V/WP.70الجـزأين الأول والـثاني مـن الوثـيقة          

للاطـلاع على تقرير ذلك الاجتماع، انظر الوثيقة        (الفـريق العـامل الخـامس في دورتـه الـثلاثين            
A/CN.9/551.( 

 
   المقدمة   

  تنظيم الدليل ونطاقه -١ 
مع إيلاء اهتمام خاص "، بعد عبارة ١ضـاف مـا يـلي في الجملـة الخامسـة مـن الفقرة               ي -١

 :لإعادة التنظيم

ضـد المديـن المضـطلع بنشـاط اقتصادي، سواء كان هذا المدين شخصا اعتباريا أو               "..  
ولا يتـناول الدلـيل المسـائل الخاصـة بإعسار الأفراد غير المضطلعين بنشاط من               . طبيعـيا 

 ."المستهلكين على سبيل المثالهذا القبيل، ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                             
 .تأخّر تقديم هذه الوثيقة بسبب الوقت الذي استغرقته المشاورات  *

 .موعد منقّح **
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 :١يضاف النص التالي في نهاية الفقرة  -٢

ولكن ينبغي الملاحظة أنّ    . تيسـيرا للـنظر في المسـائل المـتعلقة بالإعسار عبر الحدود           "..  
. القـانون الـنموذجي يُسـتعمل عـادة عـلى نحـو مخـتلف عـن اسـتعمال الدلـيل التشريعي                    

موذجي هو نص تشريعي توصى الدول باشتراعه       وعـلى وجـه التحديد، إنّ القانون الن       
وبناء . ليصـبح جـزءا مـن قانونهـا الوطـني، سـواء أدخلـت علـيه تعديـلات أو لم تُدخـل                     

عـلى ذلـك، تقـترح القوانين النموذجية بوجه عام مجموعة شاملة من الحلول التشريعية              
ج أحكام  في معالجـة موضـوع معـيّن، وتدعم العبارات اللغوية المستخدمة إمكانية إدرا            

أماّ الدليل التشريعي فيركّز على تقديم      . القـانون الـنموذجي مباشـرة في القانون الوطني        
التوجـيه إلى المشـرّعين وغيرهـم مـن المسـتعملين، ويشـتمل عـادة، ولهـذا السـبب، على                    

ــل المســائل ذات الصــلة    ــيق واف يبحــث ويحلّ ــة في   . تعل ولا يقصــد للتوصــيات المقدّم
بل إنها ترسم . ترع بحـدّ ذاتها لتصبح جزءا من القانون الوطني    الدلـيل التشـريعي أن تُش ـ     

الخطـوط الرئيسـية للمسائل الأساسية التي يستحسن تناولها في ذلك القانون، وتتضمّن             
 ."بعض التوصيات توجيها محدّدا عن كيفية صياغة بعض الأحكام التشريعية

 :٢يضاف النص التالي بعد الجملة الرابعة من الفقرة  -٣

. وتعـتمد التوصـيات درجـات مخـتلقة مـن التفصـيل، حسـبما تقتضيه المسألة المعنية               . ". 
ويسـتخدم عـدد مـنها لغـة تشـريعية لتفصـيل الأسـلوب الذي ينبغي أن تعالج به مسألة                    
معيّـنة في قـانون الإعسـار، معـبّرة بذلـك عـن توافـق كـبير في الآراء حـول النهح المعيّن           

أخرى النقاط الرئيسية التي ينبغي أن يعالجها قانون   وتحـدّد توصـيات     . المـراد الأخـذ بـه     
الإعسـار فـيما يـتعلق بموضـوع معـيّن وتقدّم نهوجا بديلة ممكنة، مراعية وجود شواغل                 

 ."سياساتية وإجرائية مختلفة قد يتعيّن أخذها بعين الاعتبار
  

صوع الأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الإعسار  :الجزء الأول  
  ذلك النظاموهيكل 

  آليات حلّ مشاكل المدين المالية     -ثانيا   
 :٣١تضاف المقدمة التالية قبل الفقرة  -٤

تركّـز المناقشة التالية على الآليات المختلفة التي وضعت لتذليل صعوبات المدين المالية             " 
وتشمل هذه الآليات الإجراءات التي     . وثبتـت فائدتهـا كـأداة لمعالجـة تلـك الصـعوبات           

 بموجـب قـانون الإعسـار، سواء كانت إعادة تنظيم أو تصفية؛ والمفاوضات مع               تـتخذ 
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الدائـنين الـتي يدخـل فـيها المديـن طواعـية وتعقـد أساسـا خـارج نطـاق قانون الإعسار                      
الـرسمي؛ والعملـيات الاداريـة الـتي اسـتحدثت في عـدد مـن الـبلدان لكـي تعالج تحديدا                     

وقـد أُدرجـت هـذه الأخـيرة لمجـرّد العلم           . فيالمشـاكل المالـية النظمـية في القطـاع المصـر          
. بالشـيء ولا يُقـترح اسـتحداثها لمعالجـة إعسـار المديـنين المضـطلعين بنشـاط اقتصادي                 

وينــبغي كذلــك عــدم الخلــط بــين الوكالــة الميسِّــرة المســتعان بهــا للاشــراف عــلى هــذه   
ــائية، الـــتي يمك ـــ   ــلطات القضـ ــلطات، غـــير السـ ــتحديد والسـ ــة بالـ ــيات الاداريـ ن العملـ

اسـتحداثها للاشراف على إجراءات الإعسار المتعلقة بالمدينين الاقتصاديين والتي يشير           
 "."المحكمة"اليها هذا الدليل باستخدام تعبير 

  
  الأحكام الأساسية لقانون ناجح وفعّال للإعسار                    : الجزء الثاني     
  معاملة الموجودات عند بدء إجراءات الإعسار     -ثانيا   
  للاحق لبدء الاجراءات          التمويل ا   -دال   

 : على النحو التالي٢٥٠-٢٤٦تنقّح الفقرات  -٥
 
   توفير الأولوية أو الضمانة –اجتذاب التمويل اللاحق لبدء الاجراءات  -٣ 

 اللاحـق لبدء الإجراءات     الـتمويل خـتلفة لاجـتذاب     المنهوج  ال ـ يمكـن الأخـذ بعـدد مـن        -٢٤٦
 المديونـية الـتجارية الـتي يتكبّدها ممثل الإعسار          فـيمكن للقـروض الائتمانـية أو      . لسـداد ا تـأمين و
. في سـياق العمـل المعتاد للمنشأة أن تعامل تلقائيا كنفقة إدارية        ) أو المديـن المحـتفظ بموجوداتـه      (

وعـندما يكـون الحصـول عـلى قـرض ائـتماني أو الدخول في مديونية أمرا ضروريا لتعظيم قيمة                    
 مـتاحا بخـلاف ذلـك كـنفقة إدارية أو يتعيّن تكبّد          الموجـودات ولا يكـون الائـتمان أو الـتمويل         

أي مـنهما خـارج سـياق العمل المعتاد للمنشأة، يمكن أن تأذن المحكمة بتكبّد القرض الائتماني                 
أو الديــن كــنفقة إداريــة تعطــى أولويــة فائقــة تــتقدّم عــلى الــنفقات الاداريــة الأخــرى أو تُدعــم  

 .رهونة أو المرهونة جزئيابتوفير ضمانة محسوبة على الموجودات غير الم
 

  وضع أسس الأولوية )أ(  
في حـال اسـتمرار نشـاط منشـأة المديـن بعـد بـدء إجراءات الإعسار، إما نتيجة محاولة                     -٢٤٨

إعـادة التنظـيم وإمـا لـلمحافظة عـلى القـيمة ببـيعها كمنشأة عاملة، يستحق عادة بموجب عدد                    
. لــنفقات المتكــبّدة أثــناء تشــغيل المنشــأة مــن قوانــين الإعســار أن تدفــع كــنفقات إداريــة كــل ا  

والدائـنون الاداريـون ذوو الأولويـة لا يـتقدمون في مرتـبة الأولويـة عـادة عـلى الدائن المضمون                     
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 -انظر الفصل الخامس  (فـيما يتعلّق بمصلحته الضمانية، ولكنهم يمنحون بوجه عام أولوية أولى            
ضـمونين وتسدّد المبالغ المستحقة لهم قبل أي        تـتقدّم عـلى أولويـة الدائـنين العـاديين غـير الم            ) بـاء 

إذ لن يستمر   . أولويـات قانونـية، كالضـرائب أو مطالـبات التأمين الاجتماعي على سبيل المثال             
مـورّدو السـلع والخدمات في توريد سلعهم وخدماتهم لممثّل الإعسار على الحساب ما لم يكن                

م قبل الدائنين غير المضمونين السابقين لبدء لديهـم توقّـع معقـول بـأن تسـدّد المبالغ المستحقة له           
وفي بعــض الحــالات، تُعطــى هــذه الأولويــة بالاســتناد إلى أن الائــتمان أو   . إجــراءات الإعســار

الإقـراض الجديـد مقـدّم إلى ممـثّل الإعسـار، ولـيس إلى المديـن، فتصـبح بالـتالي نفقة من نفقات                       
وافقـة المحكمة أو الدائنين على هذا       وتشـترط بعـض قوانـين الإعسـار م        . حـوزة حـوزة الإعسـار     

الاقـراض أو عـلى الدخـول في هـذا الائـتمان، بيـنما تـنص قوانـين أخـرى عـلى أنـه يجـوز لممثّل                        
الإعسـار أن يحصـل عـلى التمويل اللازم دون موافقة، على الرغم من أن ذلك قد ينطوي على          

عزوف عن التماس تمويل    عنصـر المسـؤولية الشخصـية، وفي هـذه الحالـةُ يحـتمل أن يـؤدّي إلى ال                 
 .جديد

إذا كان الائتمان أو التمويل     " فائقة"وتـنص قوانين أخرى للإعسار على أولوية إدارية          -٢٥٠
غـير مـتاح في حالـة تصـنيفه في مرتـبة المطالبة الادارية المتساوية مع المطالبات الادارية الأخرى،           

على أولوية  " الفائقة"م الأولوية   وتتقدّ. كأتعـاب ممـثّل الإعسـار أو أي فـني مستخدم في القضية            
 .الدائنين الاداريين

 
  منح الضمانة )ب( 

في الحـالات الـتي يطلـب فـيها المقـرض ضمانة، يمكن توفير الضمانة على ممتلكات غير                   -٢٤٧
مـرهونة أو في شـكل مصـلحة ضـمانية ابتدائية أو منخفضة الرتبة على ممتلكات مرهونة أصلا،              

ودات المرهونة تفوق بقدر كبير مقدار الالتزام المضمون القائم من        مـتى كانـت قـيمة هذه الموج       
ــبل ــنين         . ق ــة خاصــة للدائ ــراءات حماي ــا لاج ــناك حاجــة عموم ــن تكــون ه ــة، ل ــذه الحال وفي ه

ر الظروف في مرحلة    ر سـلبا مـا لم تتغـيّ       المضـمونين الموجوديـن مـن قـبل، لأن حقوقهـم لـن تـتأثّ              
وسـتبقى لهـم الأولويـة الـتي كانت     ) نة في التضـاؤل كـأن تـبدأ قـيمة الموجـودات المـرهو      (لاحقـة   

وفي . لديهـم قـبل بـدء الاجـراءات في الموجـودات المـرهونة، مـا لم يـتم الاتفـاق عـلى غـير ذلك               
كــثير مــن الأحــيان، تكــون الموجــودات الوحــيدة غــير المــرهونة الــتي قــد تكــون مــتاحة لضــمان  

ل اجــراءات الإبطــال، ولكــنّ الــتمويل اللاحــق لــبدء الاجــراءات موجــودات مســتردّة مــن خــلا
توفــير ضــمانة مســحوبة عــلى هــذه الموجــــودات أمــر خــلافي في بعــض قوانــــين الإعســــار ولا    

 .يسمح به
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وتـنص بعض قوانين الإعسار على جواز إعطاء الإقراض الجديد درجة ما من الأولوية               -٢٤٩
امتياز " أحيانا بمصطلح تفـوق درجـة أولويـة الدائـنين المضـمونين الموجوديـن، وهو ما يشار اليه       

وفي الـبلدان الـتي يسـمح فـيها بهـذا الـنوع الأخـير مـن الأولويـة، تـدرك محـاكم الإعسار                        ". أول
. مخاطـره بالنسـبة للدائـنين المضـمونين الموجوديـن ولا تـأذن بـه إلاّ عـلى مضـض وكمـلاذ أخير                      

ضمونين المتأثّرين  وقـد يخضـع مـنح هـذه الأولويـة لشـروط معيّـنة مـنها اعطاء إشعار للدائنين الم                   
واتاحـة الفرصـة لهـم لكـي تسمعهم المحكمة؛ وتقديم المدين إثباتا على عجزه عن الحصول على                 
ــادية       ــيمة الاقتصـ ــان في القـ ــة لأي نقصـ ــير الحمايـ ــة؛ وتوفـ ــذه الأولويـ ــلازم دون هـ ــتمويل الـ الـ

 وفي. لــلموجودات المــرهونة، بمــا في ذلــك بارتفــاع كــاف في قــيمة هــذه الموجــودات المــرهونة   
ــة          ــة الفائق ــة والأولوي ــثّلة في الأولوي ــذه الخــيارات المتم ــتوافر جمــيع ه ــية، ت ــنظم القانون بعــض ال

وكقاعدة عامة، ينبغي   . والضـمانة والامتـياز الأول لاجـتذاب التمويل اللاحق لبدء الاجراءات          
. حمايـة القـيمة الاقتصادية لحقوق الدائنين المضمونين الموجودين أصلا كي لا يتعرّضون للضرر             

 -انظر الفصل الثاني : وكمـا نوقـش مـن قـبل فـيما يتعلّق بحماية حوزة الإعسار      (وعـند اللـزوم     
، يمكـن تحقـيق ذلـك بـتوفير مدفوعات دورية أو توفير حقوق ضمانية في موجودات                 )٨ -بـاء   

 .إضافية محلّّّّ أي موجودات قد يستخدمها المدين أو تُرهن لصالح إقراض جديد
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